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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

ينا  ﴿ ِ اا الَّذ نوُا يَا أَيُّه امِيا  كُونوُا أ ما اءا  بِِلقِْسْطِ قاوذ ِ  شُهادا اوْ  لِِلذ ل وا

ى  يْنِ  أَوِ  أَنفُْسِكُْ  عالا الِِا بِيا  الوْا الَْْقْرا نْ  وا
ِ
ُ  فاقِيًرا أَوْ  غانِيًّا ياكُنْ  ۚ  ا ى  فاالِلذ ا ۖ  أَوْلا ما بِِِ

ذبِعُوا فالا  ىى  تات نْ  تاعْدِلوُا أَنْ  الهْاوا
ِ
ا نذ  تعُْرضُِوا أَوْ  تالوُْوا ۚ  وا

ِ
ا  فاا نا  الِلذ  كَا

ا لوُنا  بِما بِيًرا تاعْما  ﴾ خا

 صدق الله العلي العظيم

 ﴾1٣٥﴿ لنساء /سورة ا
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 هداا لإا

 

  لى روح والاي  إ

  كارمالعلما  والشهاا  الألى أرواح وإ

 حماأم كاظم وأم أ لى زوجتي  وإ

 ولادي وبناتي فلذات كبايلى أوإ

 
ُاُ 

 
ُهدُالمتواضعهديُهذاُال

 

 مصطفى
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 شكر وعرفان

 

عْنِّي أنَْ أشَْكُرَ نِّعْمَتكََ الَّتِّي أنَْعَمْتَ  ﴿ ِّ أوَْزِّ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِّدَيَّ وَأنَْ أعَْمَلَ صَالِّحًا ترَْضَاهُ رَب 

ينَ  الِّحِّ كَ الصَّ بَادِّ لْنِّي بِّرَحْمَتِّكَ فِّي عِّ  .﴾ وَأدَْخِّ

كره ولا نسى من ذشياء العليم الذي لا ي  قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأ وله الأ لله  الحمد      
دائما وأبدا ،  مدا  ح العالمين رب ه  لله  مد  ، الحرجاه   ن  م   رجاء   قطع  ولا يمن شكره ولا يخيب من دعاه  ص  ق  ن  ي  

 القاسم محمد صلَّى الله عليه وآله وسلم وبعد. الأنام أبي لصلاة والسلام على خيره وا

 أن   سعني إلاَّ خالق(، لا ييشكر ال المخلوق لم   كر  ش  ي   م  ل   ن  )م   والإنعام قرارا  بالفضلعرفانا  بالجميل وإ    
المتواضع  جاز هذا الجهد العلمينفي إ عليَّ  فضل  لى كل من له الإمتنان إالشكر والتقدير و  م بجزيله تقدَّ أ

ل الدكتور حسين جبار النائلي ستاذالأ بالذكر ص  خ  وأ هذه الرسالة  ىالإشراف علبقبول  عليَّ  الذي تف ضَّ
لى السنة ة معنا إمتابعواصلوا الالتحضيرية و  فاضل الذين تفضلوا علينا بتدريسنا بالسنةساتذة الأالأو 

ستاذ الدكتور حيدر محمد حسن الوزان والدكتور علي سعد عمران وعمادة معهد بالذكر الأ خص  البحثية وأ
قسام الأو  والسيد رئيس قسم القانون  من السيد العميد والمعاونون  داريينإبكوادرها من أساتذة و  العلمين
 . المحترمون  الأخرى 

لأخوة ا يضا بالذكر أ خص  ، وأالكرام من الشعبة خوات الأصدقاء والزملاءالأخوة والأ لا أنسى جهودو     
شرف ومكتبة كلية القانون في جامعة بابل الذين كان مكتبة معهد العلمين في النجف الأ خوات فيوالأ

 لهم دور كبير في مساعدتنا.

 

 الباحث
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 المستخلص

ف يقوم على عناصر رئيسية ينبغي توافرها لكي يوص ن  أام البرلماني التقليدي يميز النظهم ما أ  نَّ إ     
هذا النظام بالبرلماني، وهي التعاون والتوازن والمساواة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وهذا لا يمكن 

لا يمكن تحقيقه  امالانسجهناك ضمان للتفاهم والانسجام المتبادل بينهما، وهذا التفاهم و  يكن   تحقيقه مالم  
حد  دمنهما وسائل للضغط والإرادة والتأثير مما يجعل السلطة الأخرى تقف عن ل  امتلكت ك   إذا لاَّ إ أيضا  

 معين.

ة تتسلح لسلطة التشريعية حقوق معينل د  حد ه ت  مة لأصول هذا النظام له ظ ه القواعد الدستورية المن   لذا جاءت       
ل ذلك يضع عمالها وتصرفاتها، وفي مقابأ بها رقابتها الفاعلة على  ق  حق ه وت   بها لمواجهة السلطة التنفيذية

السلطة  تؤثر في عمل ووجود ن  أنفيذية الوسائل التي تستطيع بها ف السلطة التالدستور تحت تصر ه 
 التشريعية والتي يتحقق بها التوازن بين السلطتين.

 من هذه القواعد مخالفات مثلا   ا  جزءت في مضامينها بعض الدساتير قد تبنَّ  نَّ إوالملاحظة المهمة      
المجلس عند عجزه بأداء واجباته المناطة  لى حل ه إتلجأ  ن  أمن الصعوبة البالغة على الوزارة حين جعلت 

 ارة.ن يطيح بالوز ألس ذاته، بالوقت المسموح للمجلس به، لسبب تعليق هذا الحل على موافقة المج

ل ، عندما عطَّ 2005دستور جمهورية العراق لسنة  هفي المنهج الذي سلك جلي ه  وقد برز ذلك بوضوح     
و أير قالة الوز إالمجلس في  حركته فيما أطلق يده  بشكل عملي سلطة الوزارة بحل مجلس النواب وشلَّ 

 واضحا   انحرافا  و لأصول الرقابة والمحاسبة  نا  بي ه  ل خرقا  الوزارة، وبهذا قد خالف القواعد القانونية السليمة ومثَّ 
اواة بين ساسية لمراعاة المسأتوازن بين السلطات ضمانة كبيرة و عن قواعد النظام البرلماني، ويمثل مبدأ ال

 .واحترام حقوقهم وحرياتهم أطياف المجتمع المتنوع 

يع لطات التشر كل سلطة من سستقلال إقانون التي تتميز بتخصيص نه يترتب عليه قيام دولة الأوبما       
الح ن سير مصهم ضمانات حقوق الانسان مما يؤدي الى ضمان حسأ  ن  عد مه لك ي  والتنفيذ والتطبيق لذ

 . و التجاوز على السلطةأالدولة ومنع التعسف 

خر آسي لممارستها وتكريسها، من جانب والتوازن يشكل الصورة الحقيقية للديمقراطية والمدخل الرئي   
حد النتائج المتمخضة عن مبدأ التوازن أوسع لتجسيد ذلك المبدأ وهو ستقلال القضاء الباب الأإأتي ي
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حقاق الحق عن السلطتين التشريعية والتنفيذية لإ ةنشاء سلطة مستقلَّ إلى إلفصل بين السلطات لأنه يدعو وا
 نتقاص والتصرفات الصادرة من السلطات الأخرى.اطل وصيانة الحريات العامة من الإوردع الب

العدالة الاجتماعية وبناء الثقة ما بين المواطن والدولة  س  س  أ  في بناء  فاعلا   لسلطة القضاء دورا   نَّ إو      
 والحفاظ على مجموعة الحقوق العامة التي تكفل التعايش السلمي للمجتمع.

 مبدأ التوازن بين حكامه بالخصوص علىأثر أالى دور القضاء الدستوري و  دراسةال ههدف هذـتو    
اظ على التي تمكن القضاء من الحفستقلالية القضاء والسلطة القضائية وبيان الضمانات إت ومدى السلطا

خريين عن تجاوز حدودهما خصوصا في ظل الأحزاب والكتل المتعددة ستقلاليته في مواجهة السلطتين الأا
 طرقنا فيها، وتتفاصيلحكام القضاء الدستوري و أثر أماهية  والمرتبطة بهما، وتناولنا في المبحث التمهيدي

حكام القضاء الدستوري بالمسؤولية الوزارية بتفاصيلها وفي الفصل أثر أ إلىلرسالة الفصل الأول من ا
ا بخاتمة تبين نهينا دراستنأي خصوص الحل النيابي بفروعه وقد حكام القضاء الدستوري فأثر أ إلى الثاني

 ه.رات فيالثغ الحاجة الملحة لتعديل الدستور وردم برز ما توصلنا اليه من نتائج ومقترحات من ضمنهاأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 [ح]  
 

 قائمة المحتويات

 رقم الصفحة الموضوع
 4-1 المقدمة

 21-5 ماهية أثر أحكام القضاء الدستوري في التوازن بين السلطتين المبحث التمهيدي:
 12-6 القضاء الدستوري  مفهوم المطلب الأول:

 10-7 قضاء الدستوري أحكام ال تعريف الفرع الأول:
 12-10 حجية أحكام القضاء الدستوري  الفرع الثاني:

 21-13 التوازن بين السلطاتب التعريف المطلب الثاني:
 17-15 التوازن بين السلطات فهومم الفرع الأول:
 21-17 مسوغات التوازن بين السلطات الفرع الثاني:

 91-22 قرير المسؤولية الوزاريةأثر أحكام القضاء الدستوري في ت الفصل الأول:
 61-23 المسؤولية الوزارية وسائلعلى  أثر أحكام القضاء الدستوري  المبحث الأول:
 45-24 وسائل المسؤولية الوزارية المطلب الأول:

 41-26 تراتبية وسائل المسؤولية الوزارية الفرع الأول:
 45-41 المسؤولية الوزارية ائلوس اجتهاد القضاء الدستوري في تراتبية الفرع الثاني:

 61-45 اجراءات المسؤولية الوزارية المطلب الثاني:
 53-46 طبيعة إجراءات المسؤولية الوزارية الفرع الأول:
 61-54 اجتهاد القضاء الدستوري في طبيعة اجراءات المسؤولية الوزارية الفرع الثاني:

 91-61 المسؤولية الوزاريةجزاء تقرير أثر أحكام القضاء الدستوري في  المبحث الثاني:
 73-62 أثر المسؤولية الوزارية المطلب الأول:

 68-63 مضمون أثر المسؤولية الوزارية الفرع الأول:
 73-68 طبيعة أثر المسؤولية الوزارية الفرع الثاني:

 91-73 إجتهاد القضاء الدستوري في تقرير أثر المسؤولية الوزارية المطلب الثاني:
 78-74 تقرير أثر المسؤولية الوزارية الفرع الأول:
 91-78 الرقابة على أثر المسؤولية الوزارية الفرع الثاني:

 149-92 أثر أحكام القضاء الدستوري في تقرير الحل النيابي الفصل الثاني:
 122-93 أثر أحكام القضاء الدستوري في تقرير السلطة المختصة بالحل المبحث الأول:

 106-94 السلطة المختصة بالحل النيابي مطلب الأول:ال



 [خ]  
 

 101-95 والقيود المفروضة عليها طبيعة السلطة المختصة بالحل النيابي الفرع الأول:
 106-101 إجتهاد القضاء الدستوري في السلطة المختصة بالحل النيابي الفرع الثاني:

 122-107 إجراءات الحل النيابي المطلب الثاني:
 116-108 طبيعة إجراءات الحل النيابي الأول: الفرع

 122-116 اجتهاد القضاء الدستوري في طبيعة إجراءات الحل النيابي الفرع الثاني:
 149-122 أثر أحكام القضاء الدستوري في تقرير ضوابط الحل النيابي المبحث الثاني:
 135-123 ضوابط الحل النيابي المطلب الأول:

 129-125 ضوابط الحل لنيابي صور الفرع الأول:
 135-130 طبيعة ضوابط الحل النيابي الفرع الثاني:

 137-135 إجتهاد القضاء الدستوري في تقرير ضوابط الحل النيابي المطلب الثاني:
 143-138 تقرير ضوابط الحل النيابي الفرع الأول:
 149-143 ابيتطبيقات القضاء الدستوري بشأن ضوابط الحل الني الفرع الثاني:

 155-150 الخاتمة
 170-156 المصادر

 

 

 

 

 


